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مقدمة  أولا-
يستعرض هذا التقريـر تنفيـذ الفصـل ١٨ مـن جـدول  - ١
أعمال القرن ٢١، حماية نوعية موارد المياه العذبـة وإمداداـا، 
والتحديات التي تواجه هذا التنفيذ. ويركّز على الحالة الراهنـة 
لمــوارد وخدمــات الميــاه العذبــة، آخــذا في الاعتبــار المســــائل 
الجامعــة في جــدول أعمــال القــرن ٢١، والعنــاصر الرئيســــية 
لإدارة الميــاه الــتي يتعيــن تواجدهــا مــــن أجـــل تنفيـــذ الإدارة 

المتكاملة لموارد المياه. 

والمياه مورد طبيعي محدود وضروري لاستمرار الحياة  - ٢
ــــة الاقتصاديـــة  والنظــم الإيكولوجيــة ومصــدر رئيســي للتنمي
والاجتماعيــة. وبــالرغم مــن تحســن فعاليــة اســتخدام الميــــاه، 
ولا سيما في البلدان النامية، فقـد ازداد اسـتخدام الميـاه العذبـة 
والطلـب عليـها وتكـرار حـــوادث تلــوث الميــاه نتيجــة للنمــو 
الســـكاني وتوســـع الأنشـــطة الاقتصاديـــة. وبالكـــاد جــــارى 
ـــة الكافيــة  الوصـول إلى إمـدادات الميـاه الآمنـة والمرافـق الصحي
للنمـو السـكاني الـذي شـهده العقـــد الأخــير، في حــين يــزداد 

الطلب على المياه لإنتاج الأغذية والألياف. 

وبغيــــة تلبيــــة الاحتياجــــات والخدمــــــات البشـــــرية  - ٣
والإيكولوجية الأساسية، يتعين على اتمعات أن تواجه عدة 
تحديات خطيرة وأن تتغلب عليها، منـها: الاسـتخدام المكثّـف 
والسيء لموارد المياه المحـدودة والمـهددة بالنفـاذ وعـدم تسـاوي 
توزيعها الجغرافي؛ والاستثمارات غير الوافية وغـير المنصفـة في 
ـــن الاســتثمارات  بنـاء القـدرات البشـرية والمؤسسـية، فضـلا ع
غـير الوافيـة في البـنى الأساســـية لخدمــات الميــاه، بمــا في ذلــك 

المرافق الصحية. 

ويقـدر أن يـزداد اسـتخدام البشـر للميـــاه في العقديــن  - ٤
المقبلين بنســبة ٤٠ في المائـة، وأن كميـة الميـاه المطلوبـة لزراعـة 
ـــة  الأغذيــة للســكان الذيــن يتنــامى عددهــم في البلــدان النامي
ـــدان  سـتزداد بنسـبة ١٧ في المائـة. ويتوقّـع أن يواجـه ثلـث البل

الواقعة في مناطق العالم التي تعاني من قلّة الميـاه نقصـا حـادا في 
المياه في هذا القرن. وبحلول عام ٢٠٠٥، سيزداد عـدد النـاس 
الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من النقـص في الميـاه سـت 
مرات ونصف، أو ثلاثة بلايـين ونصـف نسـمة، عـن عددهـم 
في عام ٢٠٠٠. وتتفاقم الحالة بسبب ازدياد تلـوث ونضـوب 
ـــن  سـطح الأرض ومصـادر الميـاه الجوفيـة. ويقـدر بـأن أكـثر م
ـــار العــالم الرئيســية تعــاني مــن التلــوث والنضــوب  نصـف أ
بشـكل خطـير. ومـن الضـروري أيضـا تخصيـص مـوارد كافيــة 

من المياه من أجل استمرار الوظائف والنظم الإيكولوجية. 

وحـدد إعـلان جمعيـة الألفيـــة للأمــم المتحــدة الهــدف  - ٥
الرامـي إلى خفـض نسـبة ســـكان العــالم الذيــن لا يســتطيعون 
الحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــــرب أو تحمـــل ثمنـــها إلى 
النصف بحلول عام ٢٠١٥. ويهدف الإعلان أيضــا إلى وقـف 
الاسـتغلال غـــير المســتدام لمــوارد الميــاه بوضــع اســتراتيجيات 
لإدارة المياه على كل من الصعيـد الإقليمـي والوطـني والمحلـي، 
بمـا يعـزز إمكانيـة الحصـول عليـها بصـورة عادلـة مـــع توافرهــا 
ـــا ١,١ بليــون نســمة علــى  بكميـات كافيـة. ولا يحصـل حالي
الأقل على إمـدادات الميـاه الآمنـة و ٢,٥ بليـون نسـمة تقريبـا 
علـى المرافـق الصحيـة الكافيـة، وهـم يعيشـــون في غالبيتــهم في 
البلدان النامية. ومن أجـل بلـوغ الهـدف الـذي حددتـه جمعيـة 
ـــة لـــ ١,٦ بليــون شــخص  الألفيـة، يجـب أن تتوفـر الميـاه الآمن
إضـافي. وبغيـة خفـض نســـبة النــاس الذيــن لا يحصلــون علــى 
المرافق الصحية الكافيـة إلى النصـف، يجـب توفـير هـذه المرافـق 

لـ ٢,٢ بليون شخص إضافي بحلول عام ٢٠١٥. 
 

ــــــهج الاســــــتراتيجية للتنميــــــة والإدارة  ثانيا -الن
المستدامتين للمياه 

الحاجة إلى ج متكامل لموارد المياه العذبة  ألف -
منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة  - ٦
ــــة  عــام ١٩٩٢، بــذل اتمــع الــدولي جــهودا جبــارة للتوعي
ــــدة  بالشـــواغل المتعلقـــة بمـــوارد الميـــاه وإدارـــا. وقـــامت ع
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اجتماعات دولية أخرى معنية بالميـاه، بمـا فيـها اجتمـاع فريـق 
الأمم المتحدة للخـبراء المعـني بالنـهج الاسـتراتيجة لإدارة الميـاه 
العذبة ولجنة التنمية المسـتدامة في دورـا السادسـة (١٩٩٨)، 
بالتوسـع في مبـادئ الإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه الـتي وضعـها 
المؤتمر (الفصل ١٨ من جدول أعمال القـرن ٢١) وتنقيحـها. 
غـير أنـه بـالرغم مـن الاجتماعـــات الدوليــة الرئيســية العديــدة 
المعنية بالمياه التي كان لها أثرها على صياغة سياسـات وبرامـج 
وطنية للإدارة المتكاملة للمياه، لم يتـم التنفيـذ الكـامل لـلإدارة 
ــــو والناميـــة.  المتكاملــة لمــوارد الميــاه في البلــدان المتقدمــة النم
ــة  ومـا زالـت مسـائل إدارة الميـاه تعـالج اسـتنادا إلى نـهج قطاعي

جزئية. 

ولا تزال السمة السائدة في العديد مـن البلـدان اتبـاع  - ٧
ــج يعــنى بــالعرض، فضــلا عــن ضعــف الهيــاكل المؤسســـية 
وتشتتها، في حين يتم توسـيع الخدمـات المتصلـة بالميـاه لتعزيـز 
الصحة العامة وإنتاج الأغذيـة. ويتنـامى توافـق الآراء علـى أن 
الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه واتبــــاع نـــهج تعـــنى بـــالطلب 
يشكلان وسائل أكثر فعالية لتوفير المياه مـن أجـل الاسـتهلاك 
البشري والأنشطة الإنمائية وإنتاج الأغذية، فضلا عــن تخفيـف 
الضغط على السلع والخدمات الإيكولوجية الـتي توفرهـا الميـاه 
ـــة  العذبــة في مواضعــها. ويــدل التركــيز علــى الإدارة المتكامل
لموارد المياه علـى حـدوث تغـير هـام في التفكـير بشـأن طريقـة 
إدارة الميـاه مـن حيـــث تماســك وفعاليــة وعدالــة توزيــع الميــاه 

وتقديم الخدمات المتصلة ا. 

ـــتدامتين  ومـن المسـلّم بـه الآن أن التنميـة والإدارة المس - ٨
للميـاه تتطلبـان إدمـاج الشـــواغل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
الشــواغل البيئيــة. والتخطيــط لاســتخدام الأراضـــي والإادارة 
ــــة والجبـــال والمحيطـــات  المســتدامة للغابــات والأراضــي الرطب
والمناطق الساحلية هي جميعها عناصر هامة في المعادلة إذ تعتبر 
الميـاه ودورـا أساسـيتين لكـل مـا يحصـــل في المحيــط الحيــوي. 

وتعتمد النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية على المياه، ويجـب 
إيــلاء اهتمــام خــاص بــأكثر المنــاطق الإيكولوجيــة هشاشــة. 
ويجـب أن تكـون الأولويـة الرئيسـية فيمـا يتعلـق بحمايـــة البيئــة 
والشواغل المرتبطة ا لتوزيـع مـوارد الميـاه في الأجـزاء العلويـة 
ـــة. ويتعيــن أيضــا أن تراعــى هــذه  والسـفلية مـن اـاري المائي
الشـواغل في بنـاء السـدود وخزانـات الميـاه الـتي غالبـا مـا تفــي 
بأغراض متعددة: توليد الطاقـة، وضبـط الفيضانـات، والـري، 
وميــاه الشــرب، والترفيــه، والملاحــة. ويرتبــط بنــاء الســـدود 
والخزانات بالعديد من التكاليف الاجتماعية والبيئية التي يجب 

أخذها في الاعتبار. 

ـــــة،  ونجـــم عـــن ازديـــاد حـــدوث الكـــوارث الطبيعي - ٩
وما يتصل ا من كوارث بيئية وتكنولوجية، التي تتسـبب ـا 
ـــــة  الــــزلازل والانفجــــارات البركانيــــة والايــــارات الأرضي
والفيضانات والجفاف والأعاصـير، خسـائر بشـرية واقتصاديـة 
واجتماعيـة جسـيمة، ممـا يشـكل خطـرا شـديدا علـى كوكــب 
الأرض. فتغـير المنـاخ وتدهـور البيئـة وتزايـد السـكان وســرعة 
التحضر والتصنيع وتفاقم الفقر يجعـل اتمعـات أكـثر عرضـة 
للكوارث. ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعـني بتغـير المنـاخ 
ـــذي صــدر مؤخــرا أن ترتفــع معــدلات الحــرارة  في تقريـره ال
العالمية بشكل أسرع وأعلى مما كان متوقعا، ممـا سيتسـبب في 
تسارع ارتفاع مسـتوى البحـار، ويـأتي الجفـاف والفيضانـات 
ـــين البشــر إلى  كبعـض الآثـار المترتبـة عليـها. وقـد يضطـر ملاي
مغادرة المناطق السـاحلية المنخفضـة، فيمـا قـد يضطـر آخـرون 
إلى ترك أراضيهم بسبب ارتفاع معـدلات الحـرارة والجفـاف. 
ويشكل الأثر السلبي لهذه الأحداث عقبة رئيسـية أمـام تحقيـق 
التنميــة المســتدامة. ومــن المــهم وضــع نظــــم لإدارة المخـــاطر 
والتخفيف من آثار الكوارث وتركيب نظـم للرصـد والإنـذار 
ـــة لمواجهــة الطــوارئ في  المبكّـر، فضـلا عـن اتخـاذ تدابـير تأهبي

أكثر المناطق عرضة للكوارث. 
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ومــن المســلّم بــه أن الاســتفادة الكاملــة مــــن الإدارة  - ١٠
المتكاملـة لمـوارد الميـاه تتطلـــب تمويــلا كافيــا وبنــاء القــدرات 
ـــا واقعيــا للمــوارد المائيــة والمــوارد  البشـرية والمؤسسـية وتقييم
ـــات  الطبيعيـة الأخـرى. ويجـب أن يصحـب ذلـك نشـر المعلوم
وتطبيــــق الحلــــول التكنولوجيــــة الملائمــــة والنقــــل الملائــــــم 
للتكنولوجيـا، خاصـة في المنـاطق الـتي تعـاني مـن شـح الميـــاه في 
البلـدان الناميـة. ونجـح بعـض البلـدان الناميـة في تحويـل قطـــاع 
المياه المشتت إلى قطاع استراتيجي متكامل جديـد، ولا سـيما 
البلدان التي استفادت من التعاون الإنمائي الخارجي المتماسـك 
في مجـالي بنـــاء القــدرات والتدعيــم المؤسســي علــى كــل مــن 

الصعيد الوطني والحوضي والمحلي. 
 

دور أصحاب المصلحة  باء -
جـــرى التســـليم بشـــكل مـــتزايد في العقـــد المــــاضي  - ١١
بالحاجة إلى تفويض إدارة موارد المياه إلى أدنى مستوى ملائـم 
ـــام والخــاص كوســيلة  وتشـجيع الشـراكات بـين القطـاعين الع
ـــــاه أكــــثر فعاليــــة وإنتاجيــــة.  لجعـــل اســـتخدام مصـــادر المي
ـــة،  واموعــات الرئيســية، بمــا فيــها المنظمــات غــير الحكومي
والمزارعـــــون، والســـــــلطات المحليــــــة، والدوائــــــر العلميــــــة 
والتكنولوجية، وقطاع الأعمال والصناعـة، ونقابـات العمـال، 
والسكان الأصليون، والأطفـال والشـباب والنسـاء، أصبحـت 
جـزءا لا يتجـزأ مـن التنميـة والإدارة المسـتدامتين لمـــوارد الميــاه 
على كل من الصعيد الدولي والوطني والمحلي. وتفـاوتت حـتى 
الآن الأدوار الـتي قـامت ـا اموعـات الرئيسـية ومـا حققتـــه 
من إنجازات. فالعديد من المنظمـات غـير الحكوميـة مثـلا نجـح 
في توعية الجماعات وبناء القدرات المحلية أكـثر مـن نجاحـه في 
تقـديم الدعـم التقـني لتقييـم الميـاه وإمداداـا والمرافـق الصحيـة. 
وتفاوتت نتــائج المحـاولات الـتي بذلـت لتشـجيع نقـل التشـغيل 
والصيانـــة إلى رابطـــــات مســــتخدمي الميــــاه، إذ أن المــــردود 
الاقتصـادي المنخفـض عمومـا للزراعـة المرويـة وعـدم اســـتقرار 
حيـازة الأراضـي لا يشـكلان حوافـز كافيـــة للمزارعــين لكــي 

ــــل. وعلـــى  يقومــوا باســتثمارات رئيســية علــى المــدى الطوي
الصعيديـن الـدولي والوطـني، تشـــجع الشــراكة العالميــة للميــاه 

وتدعم أنشطة متنوعة لتحقيق تكامل موارد المياه. 
وهناك إمكانية كبيرة لازدياد تدخـل القطـاع الخـاص  - ١٢
في تقــديم الخدمــات إلى المنــــاطق الحضريـــة الأكـــثر يســـرا في 
البلـدان الناميـــة. إلا أن مشــاركة القطــاع الخــاص في توســيع 
الخدمـات لكـي تشـمل الفقـراء في المنـــاطق الحضريــة والريفيــة 
يظـل أمـرا مشـكوكا فيـه إذ أنـه يتوقـف علـى اتبـاع سياســات 
ــن  للتسـعير والإعانـات الماليـة الشـاملة تمكّـن القطـاع الخـاص م
توليـد مـردود عـادل لاسـتثماراته. ولا يسـترد الآن في البلــدان 
الناميــة أكــثر مــــن ٣٠ في المائـــة في المتوســـط مـــن تكـــاليف 
خدمات المياه. ولا تزال الزراعـة المرويـة، وخاصـة المسـاحات 
ـــة،  المزروعـة المتوسـطة والكبـيرة، والميـاه المسـتخدمة في الصناع
تعتمـد علـى الأنظمـة والإعانـــات الماليــة الحكوميــة مــن أجــل 

تقديم خدمات ذات تكلفة منخفضة. 
ومع أن طبيعة الحكومات الوطنية والمحلية تتحول مـن  - ١٣
تقديم الخدمات إلى تعزيز بيئة مؤاتية، ينبغي ألا ينحسر الـدور 
الإجمـالي الـذي تقـوم بـه. ويجـب توفـر بيئــة تنظيميــة مســتقرة 
ومتماسـكة لكـي تتمكـن المرافـق العامـة والخاصــة المســتقلة في 
تقديم الخدمات ولكي تستخدم جميع القطاعـات الميـاه بشـكل 
ـــاه،  أكـثر فعاليـة. وسـن العديـد مـن البلـدان قوانـين تتعلـق بالمي
ولكن بعضها ما زال ينقصه قوانين تتعلق بمـوارد الميـاه. إلا أن 
المشكلة في العديد من الحالات تكمـن في عـدم وجـود الإرادة 
السياســـية لإنفـــــاذ التشــــريعات المتعلقــــة بالميــــاه؛ والمــــوارد 

 والإمكانيات الأخرى اللازمة هي أيضا ضئيلة. 
معلومات متصلة باتخاذ القرارات  جيم -

١٤- تتسم المياه العذبة بالتقلّب الشـديد في الزمـان والمكـان. 
ويجــب القيــام باســتمرار وبشــــكل متماســـك برصـــد وإدارة 
ـــبر  كمياـا ونوعيتـها وتوزيعـها واسـتخدامها القطـاعيين. ويعت
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جمــع المعلومــات الهيدرولوجيــــة والمتعلقـــة بالأرصـــاد الجويـــة 
والجيولوجية المائية والإيكولوجيـة والاجتماعيـة - الاقتصاديـة 
من أجل تقييم موارد المياه ورصدهـا ضروريـا لاتخـاذ قـرارات 
مستنيرة. وتعد التطورات الأخــيرة الـتي شـهدا تكنولوجيـات 
المعلومــات والاتصــــالات جوهريـــة لتعميـــم المعرفـــة العلميـــة 
والتكنولوجيـــة. وسمحـــت تكنولوجيـــات مـــــن قبيــــل نظــــم 
ـــاه  المعلومـات الجغرافيـة وقواعـد البيانـات الحاسـوبية لمـوارد المي
ــــإحراز  والمعلومــات الاجتماعيــة - الاقتصاديــة ذات الصلــة ب
ـــات ونشــرها. ولا يــزال  تقـدم هـام في تنظيـم اسـتعادة المعلوم
يتعيـن إتاحـة هـــذه التكنولوجيــات، المقترنــة ببنــاء القــدرات، 
للبلدان النامية على نطـاق أوسـع. وبـالرغم مـن تكنولوجيـات 
المعلومات المبتكرة، يظـل جمـع البيانـات علـى الصعيـد الميـداني 
ـــاه  جوهريــا لإجــراء التقييمــات الســليمة والدقيقــة لمــوارد المي
ـــم تجــاهل هــذا الأمــر.  وإدارـا. ولكـن للأسـف، غالبـا مـا يت
وحـدت القيـود الماليـة مـن قـدرة مؤسسـات الخدمـــات العامــة 
ـــدان علــى جمــع  المسـؤولة عـن مـوارد الميـاه في العديـد مـن البل
البيانات على الصعيد الميداني. وفي العديـد مـن الحـالات، طـرأ 
هبوط على كميـة ونوعيـة المعلومـات عـن مـوارد الميـاه، وعـن 

استخداماا. 
ــــب لجنـــة التنميـــة المســـتدامة في دورـــا  وعقــب طل - ١٥
السادسة إجراء تقييم دوري للنـهج الاسـتراتيجية لتنميـة الميـاه 
العذبـة وإدارـا، تعـد اللجنـة الفرعيـــة للمــوارد المائيــة التابعــة 
للجنة التنسيق الإدارية تقريرا عن تنمية الميـاه في العـالم، بدعـم 
مــن المــانحين. ويــهدف التقريــر إلى القيــام بصــورة متواصلــــة 
ومنهاجيـــة بتقـــديم تقييمـــات نوعيـــة وكميـــة لمـــوارد الميـــــاه 
وتحليــلات للمشــاكل الهامــة المتصلــــة بـــإدارة مـــوارد الميـــاه. 
وسيستند إلى حد كبير إلى البيانات الاجتماعية - الاقتصاديـة 
ــة  والهيدرولوجيـة والمتعلقـة بالأرصـاد الجويـة والجيولوجيـة المائي

التي تجمعها وكالات الأمم المتحدة. 

التعاون الدولي والآليات الدولية لبنـاء القـدرات  دال -
المؤسسية 

لا توجد مؤسسة دولية تعنى بصورة خالصة بالمسـائل  - ١٦
ـــــددة  المرتبطـــة بمـــوارد الميـــاه. وهـــي بطبيعتـــها شـــاملة ومتع
الاختصاصــات. ويجــب أن يعــالج أي جــهاز مؤسســــي دولي 
مجموعـة كبـيرة مـن القضايـا البيئيـة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ذات الصلة على جميع المستويات. ولذا يتعين علـى المنظمـات 
الدولية المعنية بقطاع المياه أن تولي المزيد من الأولوية للتنســيق 

والتعاون وتكامل العمل. 
وازداد الوعي في العقد الأخير بضرورة تعاون الـدول  - ١٧
المشــــاطئة في القضايــــا المتصلــــــة بمـــــوارد الميـــــاه المشـــــتركة 
وباستراتيجيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه. ويجب أن يـأخذ 
هذا التعاون في الاعتبار الاتفاقـات ذات الصلـة بقضايـا الميـاه، 
كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان الـتي تعـاني 
من الجفاف الشديد و/أو مـن التصحـر، وبخاصـة في أفريقيـا، 
واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـــة 
المتعلقـة بتغـير المنـاخ، واتفاقيـة الأراضـــي الرطبــة ذات الأهميــة 
الدوليــة وخاصــــة بوصفـــها موئـــلا للطيـــور المائيـــة (اتفاقيـــة 

رامسار). 

وهنــاك مســألة أخــرى ذات صلــة تتمثــــل في تعزيـــز  - ١٨
التعاون الدولي في مجـالات التمويـل وبنـاء القـدرات المؤسسـية 
والبشـرية والبحـوث وتبـــادل المعلومــات ونقــل التكنولوجيــا. 
ويعتبر التعاون التكنولوجي أداة هامة لدعم الأنشطة الإقليميـة 
والوطنية والمحلية لتحقيق تكامل الأنشــطة المتصلـة بمـوارد الميـاه 
في البلـدان الناميـة. ويوازيـه أهميـة تدعيـم خطـط التعـاون فيمــا 
بـين بلـدان الجنـوب والاسـتفادة مـن جميـع التطـورات الجديــدة 
وفــرص التعــــاون فيمـــا بـــين الحكومـــات والقطـــاع الخـــاص 
والمنظمــات غــير الحكوميــة والمنظمــــات المتعـــددة الأطـــراف 

واتمعات المحلية. 
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ــــرن المـــاضي، انتقـــل تنفيـــذ  وفي التســعينات مــن الق - ١٩
مشاريع معينة لمنظومة الأمم المتحــدة في ميـدان التعـاون التقـني 
مـن الوكـالات التابعـة للأمـم المتحـــدة إلى الوكــالات الوطنيــة 
بغيـة بنـاء المؤسسـات الحكوميـة وتدعيمـها. وتقـــوم وكــالات 
الأمم المتحدة الآن بـدور داعـم ينطـوي علـى تقـديم المسـاعدة 
التقنيـة، بنـاء علـى طلـب الحكومـات، لبنـاء القـدرات وتدعيــم 
المؤسسـات المعنيـة بمـوارد الميـــاه. ويعتــبر العديــد مــن البلــدان 
الناميـة ذلـك الدعـم عنصـــرا هامــا في تنفيــذ الإدارة المتكاملــة 

 لموارد المياه. 
تمويل التنمية والإدارة المستدامتين للمياه  هاء -

ـــاء بالالتزامــات الماليــة  لم يتـم علـى وجـه العمـوم الوف - ٢٠
المتعلقــة بــإمدادات الميــاه والمرافــق الصحيــة. ومــع أن بعــــض 
البلـدان الناميـة زادت الإنفـاق العـام علـى هـذا القطـاع، تظـــل 
الهوة شاسعة بين مستويات الاستثمار اللازمة لتحقيق التغطيـة 
الكاملة في مجالي المياه والمرافق الصحية ومسـتويات الاسـتثمار 
الفعليــة. وتشــــير التقديـــرات الأخـــيرة إلى أن الحكومـــات في 
البلـدان الناميـة تنفـق مـا يـتراوح بـين ١٠ و ٢٥ بليــون دولار 
ـــى إمــدادات الميــاه  مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنويا عل
والمرافق الصحية، وينفق جزء كبـير منـها علـى خدمـات ذات 
مســتوى أعلــى في المــدن الكــبرى. وأنفــق المســــتثمرون مـــن 
القطاع الخاص مبلغ ٢٥ بليـون دولار إضـافي مـا بـين ١٩٩٠ 
و ١٩٩٧ علـى البنيـــة الأساســية للميــاه والمرافــق الصحيــة في 
البلـدان الناميـة. وممـا يثـير الدهشـة أن الاسـتثمارات في قطـــاع 
إمـدادات الميـاه في المنـاطق الحضريـة لم تكـن كافيـة حـــتى لمنــع 
ـــة  الانحسـار في التغطيـة النسـبية، بغـض النظـر عـن الزيـادة الهام
التي طرأت علـى عـدد الأشـخاص الذيـن لا تصلـهم إمـدادات 
الميـاه الآمنـة. ومـن المـهم أيضـا توفـير المـوارد الكافيـة لتحســين 

هياكل إدارة موارد المياه. 
وشهد النظام الدولي في السنوات الأخيرة انخفاضـا في  - ٢١
المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة في الاستثمار المباشر الأجنبي. 

ـــذاب  وعجـز قطـاع إمـدادات الميـاه الصالحـة للشـرب عـن اجت
أموال كافية في إطار الاستثمار المباشر الأجنـبي، ويعـود ذلـك 
جزئيــا إلى انخفــاض اســتعادة التكلفــة. وتــدل الصعوبـــات في 
إشراك القطاع الخاص على أن التمويل العـام لا يـزال أساسـيا 
ـــث الاتجــاه نحــو انخفــاض  للاسـتثمارات في قطـاع الميـاه. ويبع
ــــة والصعوبـــات في الحصـــول علـــى  المســاعدة الإنمائيــة الرسمي
ــــبي علـــى القلـــق، ولا ســـيما نظـــرا  الاســتثمار المباشــر الأجن
ــــة اللازمـــة مـــن أجـــل خفـــض عـــدد  للاســتثمارات الضخم
ـــاه الآمنــة إلى النصــف  الأشـخاص المحرومـين مـن إمـدادات المي

بحلول عام ٢٠١٥. 
ومن الواضح أنه يتعين توليد موارد داخلية وخارجيـة  - ٢٢
هائلة من أجل ج متكامل لمـوارد الميـاه وإيصـال الميـاه الآمنـة 
والمرافق الصحية الكافية للجميع في المستقبل المنظور. ومــع أن 
بعـــض البلـــدان الناميـــة شـــهد نمـــوا اقتصاديـــــا ملحوظــــا في 
التسعينات من القرن الماضي، فقد تعذّر عليها تحقيـق زيـادات 
كبرى في تغطية خدمة إمدادات المياه والمرافـق الصحيـة. ومـن 
الواضح أن مستويات الديون الخارجية العالية قوضـت قدرـا 

 على زيادة الأموال الداخلية، فضلا عن القروض الخارجية. 
ـــــاه في  ـــــة والإدارة المســـــتدامتان للمي ثالثا -التنمي

سياق شامل لعدة قطاعات   
الزراعة المستدامة والتنمية الريفية  ألف -

ـــاه علــى أــا عــامل رئيســي في  تـتزايد النظـرة إلى المي - ٢٣
إنتـاج الأغذيـة. وتحـول نسـبة ٧٠ في المائـة تقريبـا مـن مـوارد 
ـــر  الميــاه العذبــة المســتغلة في العــالم للزراعــة. وتســتخدم الأس
المعيشية والصناعة نسبة الــ ٣٠ في المائـة الباقيـة. وتـزداد حـدة 
التنافس على المياه ذات الكميـات والنوعيـة الكافيـة نظـرا لأن 
فرص تنمية موارد المياه تواجه المزيد من الصعوبات في العديد 
من البلدان. ومـن المسـلّم بـه أن تحسـين فعاليـة اسـتخدام الميـاه 
ــــان لتلبيـــة  فضــلا عــن تزايــد كميــات الميــاه المتوفــرة ضروري
الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه لزيادة إنتاج الأغذية. 
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ـــادة فعاليــة اســتخدام  وبـالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم في زي
ـــري العامــة، فــإن المحــاصيل  الميـاه لأغـراض الزراعـة في نظـم ال
والنباتــات تســتفيد فعــلا مــن نســبة ٣٠ في المائــة فقــط مـــن 
إمـدادات الميـاه. وتسـتخدم بعـض البلـدان تكنولوجيـات أكــثر 
فعاليـة أثبتـت جدواهـا في التقليـل مـــن اســتخدام الميــاه. ومــع 
ذلك، فإن العديد من البلدان اقتربت مـن أحـوال نـدرة الميـاه. 
ويملك عدد قليل منها الوسائل المالية والمؤسسية لكفالة الأمـن 
الغذائي، إما عن طريق اسـتيراد الأغذيـة أو باتبـاع إدارة أكـثر 
فعالية للإنتاج الزراعـي والطلـب علـى الأغذيـة. وبمـا أن عـدد 
ـــن شــح الميــاه أو النقــص في الأغذيــة في  البلـدان الـتي تعـاني م
ازديـاد، فإنـه يجـب إثـارة شـواغل جديـة بشـأن توفـير مصـــادر 
الأغذيـة والميـاه اللازمـة لزراعتـها. ويعـني هـذا ضمنـا أن نظـــم 
التجارة والأسواق الدولية والوطنيـة والمحليـة سـتواجه تحديـات 

تجارية ومالية جديدة. 
 

تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية  باء -
يقدر بأن ما يزيد على نصـف سـكان البلـدان الناميـة  - ٢٤
سيعيشـون في المنـاطق الحضريـة بحلـول عـــام ٢٠١٥. ويطــرح 
هـــذا النمـــو الحضـــــري عــــددا مــــن التحديــــات المؤسســــية 
والاقتصاديــة والبيئيــــة مـــن حيـــث الإبقـــاء علـــى الخدمـــات 
وتوسـيعها والحفـاظ علـى نوعيـــة الميــاه وتحســينها، ولا ســيما 
معالجـة ميـاه اـارير. وأُحـرز بعـض التقـــدم في العقــد الأخــير 
فيما يتعلق بإمدادات المياه والمرافق الصحية. فقد ازدادت بـين 
١٩٩٠ و ٢٠٠٠ النسـبة المئويـة مـوع الســـكان في البلــدان 
النامية الذين لديهم إمكانية الحصول على المياه الآمنة مـن ٧٢ 
إلى ٧٨ في المائـة، في حـــين ازدادت هــذه النســبة فيمــا يتعلــق 
بالمرافق الصحية من ٤٢ إلى ٥٢ في المائــة. وتصـل نسـبة الميـاه 
الضائعة في معظم شبكات المياه الحضرية في البلدان النامية إلى 
ـــن أجــل بلــوغ  ٥٠ في المائـة مـن مجمـوع الميـاه المسـحوبة. وم
الأهداف الدولية الرامية إلى خفض نسبة النـاس المحرومـين مـن 
المياه والمرافق الصحية الكافية إلى النصف، يقدر بـأن مـا يزيـد 
علـــى بليـــون نســـمة ســـيحتاجون إلى إمـــــدادات الميــــاه وأن 

ـــة  مـا يقـارب ١,١ بليـون نسـمة سـيحتاجون إلى مرافـق صحي
كافيــة في المنــاطق الحضريــة. ومــع أنــه يتوقّــع أن تســــتوعب 
المناطق الحضرية المزيد من الأشخاص من المناطق الريفية، فـإن 
إجمـالي عـدد سـكان الأريـاف في العـالم سيشـهد زيـادة مطلقــة 
على مدى السنوات العشــرين القادمـة. وسـتترتب علـى النمـو 
ـــاطق  السـكاني الإجمـالي المصحـوب بـالتحول الديمغـرافي إلى المن
الحضرية عدة آثار اجتماعيـة - اقتصاديـة، وسـيزيد مـن حـدة 
التنافس داخل المناطق الحضرية والريفية وما بـين اسـتخدامات 

المياه في المدن والريف. 
 

محاربة الفقر  جيم -
يعتـبر توفـير خدمـات إمـدادات الميـاه الآمنـة والموثوقــة  - ٢٥
والمرافق الصحية أساسيا للحفاظ على الصحة العامـة للسـكان 
ــــهم. وخدمـــات الميـــاه بالجملـــة  الفقــراء وإنتاجيتــهم وكرامت
للأنشطة الزراعية والصناعية هي أيضا ضرورية لتعزيز العمالـة 
وتوليد الدخل بين فئـات الدخـل المنخفـض. وتواصـل البلـدان 
النامية والبلدان المتقدمة النمو تقديم إعانات ماليـة ضخمـة إلى 
هذه الخدمات. إلا أنه في بعض الحالات، ونظـرا لتحـول دور 
الحكومـات مـن تقـــديم الخدمــات إلى تشــجيع البيئــة المؤاتيــة، 
تنسحب الحكومــات المركزيـة والمحليـة تدريجيـا، دون أي فـترة 
انتقالية كافية، من تقـديم خدمـات الميـاه تاركـة بعـض شـرائح 
السكان دون خدمات. وفي هذه الحالات، قد يصبـح الفقـراء 
ـــر  أكـثر عرضـة لنقـص الميـاه، ممـا يعـرض الصحـة العامـة للخط
ويتسبب في مصاعب اقتصادية. وما يثير القلق هــو أن الفقـراء 
المحرومين من خدمـات إمـدادات الميـاه غالبـا مـا يضطـرون إلى 
دفــع ثمــن للميــاه إلى بــائعي الميــــاه بالقطـــاع الخـــاص يفـــوق 
ما يدفعه الحاصلون علـى إمـدادات البلديـات. وتظـهر الأرقـام 
المتوفــرة مــن مركــز الأمــم المتحــــدة للمســـتوطنات البشـــرية 
والس التعاوني لإمدادات الميـاه والمرافـق الصحيـة عـن بعـض 
المــدن في أفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة وآســيا أن الفقــــراء غـــير 
ـــاه  الحـاصلين علـى إمـدادات البلديـات يدفعـون ثمـن وحـدة المي
بزيادة تتراوح بين ٥ مرات و ٢٨ مرة. وبالإضافة إلى ذلـك، 



01-273909

E/CN.17/2001/PC/17

فإن نوعية المياه التي يحصلون عليـها مـن بـائعي الميـاه بالقطـاع 
الخاص غير مضمونة. 

 
الجوانــــــــب الاجتماعيــــــــة للتنميـــــــــة والإدارة  دال -

المستدامتين للمياه 
يعتـبر تعزيـز تنميـة المـوارد البشـرية وتيسـيرها، خاصــة  - ٢٦
بالنسبة للنساء والسـكان الأصليـين واتمعـات المحليـة، شـرطا 
ضروريا ولكنه ليس كافيا لتحقيق الإدارة الفعالة لموارد المياه. 
وبناء القدرات البشرية عن طريـق التعليـم والتدريـب يجـب أن 
يكــون مصحوبــــا إلى مـــدى أوســـع بكثـــير ببنـــاء القـــدرات 
ـــين واتمعــات  المؤسسـية. وبحرماـا النسـاء والسـكان الأصلي
المحليـة مـن التعليـم والـبرامج الصحيـة ومـن الوظـــائف القياديــة 
والإدارية، فإن المرافق المُنشأة قد لا تفي باحتياجام وتستفيد 
من إمكانيام كمديرين وعاملين. ولذا يجب أن تقـوم المعرفـة 
الأساسـية لتنميـة مـوارد الميـاه والممارسـات الـــتي تنطبــق علــى 
الأوضـاع المحليـة، ولا سـيما بـين النسـاء، بـــدور هــام في إدارة 
موارد المياه المحلية. وهناك أيضا حاجة متزامنـة لبنـاء القـدرات 
المؤسسية من أجل قيام وكالات مستقلة ذاتيا تكـون مسـؤولة 
عـن الإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه، ومـــن أجــل دعــم شــفافية 

 عمليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات. 
رابعــا - التحديــات الــتي تواجــه التنميـــة والإدارة 

المستدامتين للمياه 
تنطوي المهمة المطروحـة علـى معرفـة كيـف سـتواجه  - ٢٧
الحكومــات والقطــاع الخــاص واتمــع المــــدني، بدعـــم مـــن 
منظومـة الأمـم المتحـدة، التحديـــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والإيكولوجيــة الناجمــــة عـــن الاســـتخدام المـــتزايد والمكثـــف 
والسـيء لمـوارد الميـاه المحـــدودة والمعرضــة للخطــر، والتوســيع 
الضروري لفرص الوصـول إلى إمـدادات الميـاه الآمنـة والمرافـق 
الصحيـــة الكافيـــة، وهـــو ضـــــروري للأنشــــطة الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة. ويتطلـب الأمـر أيضـا توفـر تدفـق حـد أدنى مــن 

مـوارد الميـاه للحفـاظ علـى السـلامة الإيكولوجيـة، خاصـــة في 
المنـاطق الهشـة مـن الناحيـة الإيكولوجيـة. ويعتـبر النـهج القــائم 
علـى الإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه جوهريـا في مواجهـــة هــذه 
التحديـات. ويتعيـن القيـام بمـا يلـــي مــن أجــل تعزيــز وتيســير 

التنمية والإدارة المستدامتين للمياه: 
تعزيـز الاسـتقرار الاجتمـــاعي والقــدرة علــى  (أ)
التكيــف مــع التغــيرات البيئيــة بتطبيــق اســـتراتيجيات الإدارة 
المتكاملــة لمــوارد الميــاه وخطــط الحــــد مـــن آثـــار الكـــوارث 

والتخصيص والتوزيع العادلين والفعالين لموارد المياه؛ 
تعزيـــز الوعـــــي وبنــــاء القــــدرات البشــــرية  (ب)
والمؤسسـية، عـن طريـق مشـاركة أصحـاب المصلحـــة، وإقامــة 
شـراكات بـين البلـدان المشـاطئة وبـــين قطاعــات المســتخدمين 

الوطنية والمحلية والقطاعين العام والخاص؛ 
تمكـين الفقـراء مـن الحصــول علــى إمــدادات  (ج)
الميـاه الآمنـة والمرافـق الصحيـة الكافيـة، كعنصـــر أساســي مــن 
تدابــير التخفيــف مــن وطــأة الفقــــر، بغيـــة تحســـين الصحـــة 

والإنتاجية الاقتصادية والأمن الغذائي والكرامة البشرية؛ 
حماية نوعية المياه السطحية والجوفيـة والنظـم  (د)

الإيكولوجية المائية؛ 
تدعيم الترتيبات المؤسسـية الدوليـة والتعـاون  (هـ)
التقني القائم على الطلـب وتمويـل التنميـة والإدارة المسـتدامتين 

لموارد المياه؛ 

 تعزيز الدور التمكيني للحكومات لكي تسن (و)
التشـريعات المتعلقـة بالميـاه وتتـولى إنفاذهـا وتدعـم إدارة الميـــاه 

المحلية وقدرات الخدمات. 

 


